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البحث يتناول فقه الشركات والمعاملات التجارية بين الشركاء مع تناول طبيعة الشركات قديما وحديثا 

الكلمات المفتاحية : الفقه – الشركات – المقاصد – الأموال – الأعمال – التمويل – المضاربة . 

المقدمة : بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه .. وبعد 
  حديثنا عن الشركات وأحكامها فيما يلى :- 

الفصل الثالث

شركة المضاربة ( شركة العقد)

المبحـــث الأول : شركة العقد في الفقه الإسلامي .  

المبحث الثانــي : عقد المضاربة في الفقه الإسلامي  . 

المبحث الثالــث : أحكام عقد المضاربة في الفقه الإسلامي . 

المبحث الرابــع : شركـــــــة المضـــــــاربة الجماعيـــــــــــة .

المبحث الخامس: صلاحية عقد المضاربة لشركات الاستثمار .

المبحث الأول 

شركة العقد في الفقه الإسلامي
     لقد سبق تعريف الشركات في الفقه الإسلامي وبيان أنواعها(
). ومن أهمها شركة الملك والإباحة، والعقد. والذي يهمنا هنا وفي مجال النشاط الاقتصادي هو شركة العقد،لما لها من أهمية في مجال الاستثمار واستغلال الأموال،والقدرة على تنويع النشاط الاقتصادي،ومن أهم أنواع شركة العقد مايلي :

 الأموال ، والأعمال ،والوجوه ، والمضاربة.
أولاً : شركة الأموال:
    تعريفها :هي(التي يكون الاشتراك فيها بين اثنين أو أكثر برأس مال معلوم لاستثماره بالعمل فيه، ولكل واحد منهما جزء معلوم من الربح(
)،كنصف الربح ، أو ثلث الربح ، أو ربع الربح وتكون في شتى مجالات النشاط الاقتصادي .
  أنواعها:تنقسم شركة الأموال إلى فرعين الأول: شركة عنان والثانى:شركة مفاوضة.

الفرع الأول : شركة العنان(
):
    هي أحد أساليب الاستثمار الإسلامي وتعرف بالمشاركة ،لأن رأس المال فيها من الجانبين، المشتركين كما أن العمل منهما  جميعاً وهي مبنية علي الوكالة والأمانة.
حكم شركة العنان : شركة العنان جائزة والدليل على مشروعيتها الكتاب، والسُنة ، والإجماع والعقل . أ - قال تعالى :".. وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ..." (سورة ص:24)

  ب - عن أبي هريرة (رضي الله عنه ) مرفوعاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم قال:

 "إن الله يقول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما "(
) أخرجه أبو داود(
). وصححه الحاكم (
).

ج - أجمع المسلمون على جواز شركة العنان(
) ، ومازال التعامل بها من عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بدون إنكار واعتراض من الفقهاء.
د - وهي جائزة بالعقل وذلك من وجهين: الوجه الأول : أنها طريقة من طرق الاستثمار وا لتنمية لما فيها من مراعاة لمصا لح الناس وحاجاتهم(
).
الوجه الثاني : أنها مبنية على الوكالة والوكالة مشروعة إذا انفردت فكذلك إذا اجتمعت مع العنان(
). وتصح شركة العنان في جميع أنواع النشاط الاقتصادي كما تصح أيضا بين المسلم والكافر والصبي المأذون له في التجارة والبالغ .

 شروط شركة العنان :
من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء(
)  لشركة العنان مايلي:

1- أن يكون رأس المال من الطرفين معلوما يمكن التصرف فيه حال العقد.

2- أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً .
٣ - أن يكون الربح معلوماً مشاعاً .كنصف الربح ، أو ثلث الربح ، أو ربع الربح أو ثلاثة أرباع الربح .
4- أن يكون تصرف كل واحد من الشريكين نافذاً، أي عملهما في الشركة وهذه الشروط الأربعة متفق عليها عند ا لفقهاء .
وقد زاد الشافعية على ذلك (خلط المالين) (
). أما الجمهور من الفقهاء، فقالوا بأنه لايشترط خلط المالين(
).
أهم أحكام  شركة العنان :
١ - رأس المال : أن رأس المال لابد وأن يكون من الطرفين المشتركين وسواء أكان بالتساوي أم بالتفاضل بينهما،وقد اشترط فيه أن يكون حاضراً لا غائباً أوعيناً لا دَيناً. ومعلوم القدر والصفة بحيث يمكن التصرف في حال العقد . ولابد أن يكون رأس المال من النقدين ، أو الذهب أوالفضة أو مايقوم مقامهما من العملات الحالية فقد قال الحنابلة(
) والحنفية (
) بعدم جوازه  من العروض ، أما المالكية (
) فإنهم يجيزون الشركة بالعروض ويقولون بتقويمها وقت ا لعقد ٠ أو وقت ا لقبص .والشا فعية (
) يقولون أن العروض نوعان : عروض ليس لها مثل كالحيوان فلا يجوز عقد الشركة عليها ، وعروض لها مثل يجوز عقد الشركة عليها لأنها كالأثمان ورغم هذا الاختلاف الظاهر فإن الجميع متفقون على جواز الشركة بالعروض وذلك بعد يبعها أو تقويمها بالنقود، وهذا في حالت ما إذا لم  يكن عند الشريكين إلا العروض فيبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر فيصير الجميع مشتركاً بينهما ويشتركان في ربحه(
) بنسبة ماصار لكل منهما في مجموع عرضيهما.

٢ - العمل: أن عمل الشريكين أو تصرف الطرفين فى رأس مال شركة العنان يجوز أن يكون متفاوتاً حسب القدرة على هذا العمل ، فتصرف كل طرف منهما في نصيبه يكون بحكم الملك أما تصرف كل منهما في نصيب شريكه فإنه يكون بالوكالة .

3- الربح : هو نماء المال ونماء المال لصاحبه ، إلا أن للفقهاء رأيين فى تقسيم ربح شركة العنان :

الرأي الأول: أن الربح يقسم في شركة العنان بالتساوي عند تساوي رأس المال المقدم من الطرفين قال به المالكية (
) والشافعية(
) .

الرأي الثاني : أن الربح يقسم حسب ما اتفق عليه الشريكان بالتساوي أو بالتفاضل ، فجاز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ،والربح يستحق بالمال ويستحق بالعمل أيضا ، ولقد ذهب إلى هذا الرأي الحنابلة(
) والحنفية(
)، والرأي الأخير يعتبر أرجح من الرأي الأول . وذلك لملائمته للتطبيق العملي. فقد يكون أحد الشريكين أقدر علي العمل أو لديه خبرة طويلة ، أو لديه حركة زائدة تؤدي إلى تنشيط الشركة وزيادة أرابحها, ثم إن الرضا من الطرفين لابد من وجوده في هذه الحالة. حالة تفاضل الربح مع تساوي المالية . وقد طبق هذا الرأي عملياً لدى بنك فيصل الإسلامي بالسودان(
).

٤ - الخسارة: تكون الخسارة في شركة العنان على قدر المالين .
الفرع الثاني: شركة المفاوضة(
) :
    وهي (التساوي بين الشركاء في كل شيء وتفاوض الشريكان فى المال اشتركا فيه وهي شركة المفاوضة(
)) وهي تعني أن كلا من الطرفين المشتركين يطلق التصرف لصاحبه في مال الشركة.

شروط شركة المفاوضة : 

    اشترط الأحناف لصحة شركة المفاوضة شروطا لابد من توفرها وهي(
): 

ا- التساوي في رأس المال.
٢ - التساوي في الربح.

3- التساوي في التصرف التجاري لرأس مال الشركة .
٤- أهلية التصرف .
٥- أهلية الوكالة والكفالة في المشتركين.

    حكم شركة المفاوضة : لايوجد نص ثابت يدل على جواز شركة المفاوضة.وأن روي في كتب فقه الحنفية(
) أنه صلي الله عليه وسلم قال:" فاوضوا فإنه أعظم للبركة" فهو غير معروف في شيء من كتب الحديث (
) . إلا أن عدم وجود النص الثابت الدال على جوازها لا يعني أنها غير مشروعة بل الأصل فيها الجواز اعتماداً على البراءة الأصلية ، حتى يقوم دليل المنع ولايوجد(
). فإذا توفرت الشروط السابقة في شركة المفاوضة فإنها تكون صحيحة ، ويضاف إلى ذلك اشتمالها على الوكالة والكفالة ، وهما جائزان فى حالة الانفراد. فكذلك فى حالة التعدد والاجتماع وهى أسلوب من أساليب الاستثمار للأموال والحاجة داعية إليها ، فكانت جائزة كالعنان(
)
    أما إذا لم تتوفر الشروط السابقة ، أو دخل المتشاركان في هذه الشركة الأكساب النادرة كاللقطة (
) والركاز(
)  فهي شركة فاسدة عند الجمهور لما فيها من الغرر(
).

    أما عند الشافعية: فشركة المفاوضة باطلة لما فيها من غرر قال الامام الشافعي رحمه الله : ( شركة المفاوضة باطلة ولا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن 
شركة المفاوضة باطلة(
) إلا إذا أراد كل من المتشاركين  شركة العنان بلفظ المفاوضة فهي صحيحة) .
    والخلاصة فإن شركة الأموال جائزة عند جمهور الفقهاء ، عناناً كانت أو مفاوضة                وهي لاشك أسلوب استثماري يصلح لجميع أغراض النشاط الاقتصادي. إلا أن العنان أكثر انتشاراً وأسهل أسلوباً من المفاوضة، وتطبيقها العملي في عصرنا الحاضر سهل جداً.ولهذا فقد استحدث لشركة العنان حالة أخرى تعرف بالمشاركة المنتهية بالتمليك لدى المصارف الاسلامية .
المشاركة المنتهية بالتمليك : 
    تعريفها : هي مشاركة  يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية ، دفعة واحدة أو على دفعات ٠ حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها(
).
طبيعتها:
    تكون المشاركة بالتمليك في مجال قطاع المباني والنقل بصفة خاصة ولايمنع العمل بها في غير ذلك . وتقوم ضمن ترتيب منتظم .

    فمن يرغب امتلاك نصيب شريكه بعد اتفاقهما على شروط معينة تنظم طريقة الامتلاك فيما بينهما فقد يمتلك أحدهما نصيب شريكه مقابل ثمن معين  يدفع دفعة واحدة أو مقابل دفعات تدفع كأقساط شهرية أو سنوية تخصم من نصيب الراغب في الامتلاك من الأرباح ، وتجنب لسداد قيمة الحصة المراد امتلاكها(
). 

صور مشاركة التمليك : لهذه الحالة ثلاث صور هي:
الصورة الأولى : أن يشترك المصرف مع عميله وذلك بتحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة . ثم بعد نهاية المشاركة للمصرف أو العميل الحرية فى بيع نصيبه وذلك بعقد مستقل عن عقد المشاركة فقد يبيع المصرف نصيبه بعد نهاية المشاركة للعميل أو لغيره . وكذلك العميل له أن يبيع نصيبه . أما للمصرف أو لغيره . وهذه الصورة لاشك في أنها جائزة(
) . 

الصورة الثانية : أن يشترك المصرف مع شريك أو عميل في شركة أو مشروع . ويحدد كل من المصرف وشريكه مجموع قيمة الشيء المشترك في صورة أسهم متساوية .  ويحصل كل منهما على نصيبه من الإيراد المتحقق من المشروع فإذا كان المشروع عقاراً مثلا وأراد الشريك أن يقتني من الأسهم المملوكة للمصرف عددا معينا في كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى أن يتم تمليك الشريك الأسهم بكاملها فتصبح له الملكية التامة المنفردة للعقار دون غيره  وهذه الصورة جائزة لأن البيع يتم بعد الشركة بعقد مستقل.(
)
الصورة الثالثة : أن المصرف يتفق مع العميل صاحب المشروع على تمويل المشروع من الناحية النقدية ٠ إما كلياً أو جزئياً . بينما يقوم العميل بإدارة المشروع وتقويم الأرض وتنفيذ عمليات الإنتاج والتسويق . ثم يسترد المصرف جميع ماقدمه من تمويل نقدي وما استحقه من أرباح  أو حقوق مترتبة علي هذا التمويل ويشترط علي صاحب التمويل أن يدفع للمصرف نسبة معينة من الأرباح مستمرة(
) علماً بأن المشروع أصبح ملكاً للعميل  ملكية كاملة فهذه الصورة فيها شبهة لأن المصرف يمول المشروع ثم يأخذ ماله كاملاً وما ترتب عليه من حقوق دون نقص فبأي حق يستحق جزءاً  من الربح بعد ذلك؟  فإذا كان التمويل الذي قدمه المصرف في شكل قرض للعميل فلا يجوز له أن يأخذ أي زيادة علي هذا القرض مهما كانت وإن كان هذا التمويل علي أساس المشاركة في المشروع فهو استرد رأس ماله وما ترتب عليه من حقوق وأرباح فيما يشترطه أو يأخذه بعد ذلك من صاحب المشروع يعتبر ظلماً واستغلالاً وشبهة الربا فيه واضحة لأنه أخذ مالاً دون مقابل. 

ثانياً : شركة الأعمال(
) : 

    وهي شركة بالأعمال أي ليس فيها رأس مال نقدي . ويسميها الأحناف شركة تقبل وشركة صنائع ، وهي عند المالكية شركة عمل ، وعند الحنابلة شركة أبدان . وهي جائزةعند الحنابلة (
) ، والحنفية(
). وأجازها المالكية أيضاً وذلك بشروط ثلاثة(
) :
١ - اتحاد الصنعة ، كالخياطين ، والحدادين ،والنجارين .
٢ - أن يكون عمل كل واحد من الشريكين أو  الشركاء ملازماً لعمل الآخر . كالغزالين والنساجين .
٣- أن يكون كسب كل واحد من الشركاء مساوياً لعمله(
).

    أما الشافعية فيقولون ببطلان شركة الأعمال لعدم وجود المال فيها ،ولما فيها من الغرر ، بسبب تمييز الشركاء بأبدانهم ومنافعهم(
) . 
    والراجح أن شركة الأعمال جائزة  لما فيها من مصلحة للعباد ، وخير كثير، وحاجة الناس إليها ماسة ، ومنعها فيه تعطيل لكثير من  مصالحهم، والغرر في هذه الشركة غرر يسير لايمنع جوازها وأساسها العمل لتحصل أصل المال ، فالأصل فيها الوكالة والضمان ، فهى جائزة في كل عمل مشروع(
).
ثالثاً : شركة الوجوه(
): 

     رأسمال هذه الشركة الوجاهة وثقة الناس في الشركاء بسدادالمال فالشركاء في هذه الشركة ليس لهم مال ولكن الناس يثقون فيهم ،فيشترون بذمتهم تجارة بثمن مؤجل ويتاجرون فيها وما يربحونه يكون بينهم.

   وهي جائزة عند الحنابلة(
)،والحنفية(
)، أما المالكية(
) فإنهم يشترطون لصحتها شرطين هما: 
١ - أن تكون السلعة معينة .
٢ - أن يكون الشركاء حاضرين حالة الشراء .
     فإذا لم  يتوفر فيها هذان الشرطان فهي باطلة ،لأنها اشتراك بالذمم فلا يجوز عندهم،أما الشافعية(
) فشركة الوجوه باطلة عندهم ويقولون بأن الشركة تقوم علي الاختلاط ولايكون إلا في الأموال ،أما الأعمال فلا اختلاط فيها , لأنه ليس لأي منهما رأس مال. 
    والرأي الراجح : أن هذه الشركات جائزة لأنها تقوم على عمل ، والعمل جائز، ويستحق به الربح(
) وفيها مصلحة للناس وركن الشركة الأساسي متوفر فيها من الإيجاب والقبول. 

رابعا : شركة المضاربة: 
     سنفرد لشركة المضاربة المباحث التالية لهذا البحث نظراً لأننا نكيف شركة الاستثمارعليها .
   وبعد أن استعرضنا أنواع شركة العقد في الفقه الإسلامي تبين لنا أن أهم هذه الأنواع هو شركة الأموال نظراً لأنها تقوم على استغلال المال والعمل معاً فهي تجمع بين المال فيدفع كل من الطرفين جزء من رأس المال وبين العمل فيقوم كل من الطرفين بجزء أيضاً من العمل، ولهذا فشركة الأموال عنان كانت أم مفاوضة أم بحالتها المستحدثة المشاركة المنتهية بالتمليك هي أهم أنواع الشركات في الفقه الإسلامي لاستثمار الأموال ،إضافة إلى المضاربة التي سنتحدث عنها فيما بعد ، أما شركة الأعمال والوجوه، فهما لايقومان في الأصل برأس مال إنما يقومان باستثمار وتنمية الأعمال وذلك للخبرة ، وثقة الناس في أطرافها .
    والذي يهمنا هنا هو الشركة الني تقوم على رأس المال والعمل ،كشركة الأموال عناناً- بالتفاوت- أو مفاوضة - بالتساوى - أو مشاركة لأن فيها رأس مال وعمل .

    إلا أن ارتباط شركة الأموال بالعمل المقدم من أصحاب المال قد يتعرض لنوع من العلاقات الشخصية بين الشركاء، مما يؤثرعلى مصير الشركة خاصة في المشروعات الطويلة ، بالرغم من صلاحيتها لإقامة المشروعات المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية والعقارية ،سواء أكانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل . 

     كما أن غالبية أفراد المجتمع لاتتوفر فيهم القدرة على العمل وامتلاك المال ، فالكثير ، الكثير جداً يمتلكون الأموال ولايستطيعون بل قد يكونون عاجزين عن استثمارها وتنميتها ، كذلك يوجد الكثير ممن يقدرون علي العمل ولديهم خبرات جيدة إلا أنهم لايملكون المال فلابد من وسيلة تلبي حاجة أفراد المجتمع فتنمي أموالهم، وتستفيد من قدراتهم وخبراتهم وتوفر لهم حاجتهم ، وبما أن هاتين الفئتين تمثلان غالبية المجتمع ، وتوجد فوائض مالية يجب الاستفادة منها في مشروعات التنمية الاسلامية للبلدان الإسلامية، ولاسبيل لاستثمار الأموال التي يملكها من لايقدر على استثمارها والتصرف فيها إلا بالعمل الذى يقصد به تنمية المال ، يقول ابن القيم عند بيانه العمل الذي يقصد به المال النوع الثالث هو: ( مالا يقصد فيه العمل ، بل المقصود فيه المال وهوالمضاربة فإن رب المال ليس له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئاً لم يكن له شيء ) (
) .

     إذا فالمضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار التي لا يستطيع أو يعجز أصحابها عن استثمارها ، وهي كذلك الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من الخبرات العلمية  المتوفرة فيمن لايملكون المال.

     ولهذا فإننا من هذا المنطلق نبني فكرة  شركة الاستثمار الإسلامية على قواعد شركة المضاربة التي تستطيع بدورها كشركة استثمار إسلامية تعمل على تنمية المال والاستفادة منه ، أن نستخدم كافة أساليب الاستثمار فى النشاط الاقتصادى سواء أكانت مشاركة أو مضاربة
____________________________

المصادر والمراجع 

الفقه الحنبلى:

· الإنصاف فى معركة الراجح من الخلاف لعلاء الدين بن الحسن على بن سليمان المرداوى المتوفى 885 هـ تصحيح : محمد حامد الفقى ط إحياء التراث العربى بيروت ، الطبعة الثانية 1406 هـ.

· الروض المربع للبهوتى المتوفى 1051 هـ ، شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للحجاوى الطبعة الثانية 1410 هـ دار الكتب العلمية بيروت .
· شرح منتهى الإرادات للبهوتى ، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة 1974 م.
· شرح ابن قيم الجوزيه على عون المعبود شرح سنن أبى داود ، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة بالرياض الطبعة الثانية 1388 هـ 1968 م.
· شرح الزركشى على مختصر الخرقى، تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن الناشر مكتبة العبيكان بالرياض ، الطبعة الأولى 1413 هـ.
· الشرح الكبير على متن المقنع لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدس المتوفى 682 هـ ومعه كتاب المغنى لابن قدامة المتوفى 620 ط دار الغد العربى القاهرة بدون سنة طبع .
· الفروع لشمس الدين بن مفلح المتوفى 763 هـ ومعه تصحيح الفروع للعلامة المرداوى طبعة عالم الكتب بيروت ، الطبعة الرابعة 1405 هـ .
· الكافى فى فقه الإمام أحمد بن قدامة الحنبلى المتوفى 630 هـ طبع المكتب الإسلامى ، بيروت الطبعة الثالثة 1402 هـ .
· كشاف القناع للبهوتى عن متن الإقناع للحجاوى ، راجعة الشيخ هلال مصيلحى ، طدار الفكر بيروت 1402 هـ.
· المغنى لابن قدامة الحنبلى المتوفى 620 هـ ، على متن  أبى القاسم الخرقى ط دار الحديث بالقاهرة .
· مجموع فتاوى إبن تميمة رحمة الله جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم النجدى الحنبلى و ابنه محمد  ،الطبعة الثانية 1400 هـ الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة

مذاهب أخرى :

· البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار لأحمد بن يحي المرتضى المتوفى 957 هـ الطبعة الأولى 1368 م.

· جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام للإمام محمد بن حسن النجفى المتوفى 1266 هـ تحقيق الشيخ على الأخوندى ، ط دار إحياء اتراث بيروت ، الطبعة السابعة 1981 م.
· الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشيخ زين الدين الغانمى تصحيح الشيخ عبد الله البستى ط بيروت 1379 هـ .
· الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للحسين بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن سليمان السياغى الصنعانى المتوفى 1221 هـ ، دار الجيل بيروت بدون سنة طبع .
· السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار لمحمد بن على الشوكانى المتوفى 1255 هـ  تحقيق محمود إبراهيم زايد ط دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1405 هـ .
· شرائع الإسلام لمسائل الحلال والحرام تأليف أبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى المتوفى 676 هـ الطبعة الأولى ، مطبعة الآداب بالنجف الأشرف 1389 م تحقيق عبد الحميد محمد على .
· شرح كتاب النيل وشفاء العليل للعلامة الإباضى محمد بن يوسف بن أطفيشوهو شرح لكتاب النيل مصنف الشيخ ضياء الدين عبد العزيز اليمنى المتوفى 1223 هـ الطبعة الثالثة 1405 هـ 1985 م ، مكتبة الارشاد جدة .
�-  تنظر في التمهيد  من البحث ومابعدها.   


الفقه علي المذاهب الأربعة ج3 ص67.    


�-  سبق تعريفها في اللغة والاصطلاح انظر:ص  من البحث .   


�-  هذا الحديث رغم تصحيح الحاكم فهو مقدوح فيه بالإرسال ٠ والمرسل ليس بحجة عند الشافعي وعامة المحدثين ٠ وهو المشهور في الأصول ولكن الإسناد مقدم حيث كان من ثقة ، كما في القاعدة الأصو لية ولذا سكت عنه أبو داود والمنذري وهذا يفيد أنه حديث حسن والحديث الحسن محتج به انظر التلخيص الحبير ج3/٤9. نيل الأوطار للشوكاني ج٥/264.   


�-  السنن : أبو داود ج٢ ص٦٧٧ الطبعة الأولى ١٣٩١هـ.   


�-  الحاكم في المستدرك .    


�-  المغني:ابن قدامة ج5 /109.  


�-  الشركات في الشريعة والقانون : الخياط ج١/ 65مرجع سابق..   


�-  بدائع الصنائع : الكاساني ج٦/ 58 مرجع سابق .   


�-  المغني والشرح الكبير : ابن قدامة 5/126 مرجع سابق ، الفقه علي المذاهب الأربعة :عبد الرحمن الجزيري ج3ص78 مرجع سابق أيضاً ..   


�-  المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي: للشيرازي ج1ص345.   


�-  بدائع الصنائع : للكاساني ج7 ص354. منتهي الإرادات : للبهوتي ج2/321 مرجع سابق . الشرح الصغير بهامش بلغة المسالك : أحمد الدردير ج2ص150.   


�-  المغني والشرح الكبير: لابن قدامة  ج5/126.   


�-  بدائع الصنائع : للكاساني ج6/59.الفتاوي الهندية : الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند ج2/36 ط3 دار المعرفة .   


�-  الخرشي علي مختصر خليل : محمد الخرشي ج4 /256 طبعة بيروت.   


�-  المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي :الشيرازي ج ١/3٤5.   


�-  المحلي : لابن حزم الأندلسي ج ٨ / 125 شرح فتح القدير : لابن الهمام ج5ص19.   


�-  الشرح الصغير بهامش بلغة المسالك : أحمد الدردير ج2ص156.   


�-  الأموال المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي :الشيرازي ج ١/3٤6.   


�-  المغني والشرح الكبير: لابن قدامة  ج5/119.   


�-  المبسوط : للسرخسي ج10/153 .   


�-  أشكال وأساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية (برنامج الاستثمار التمويل بالمشاركة ) : صديق الضرير ، مادة علمية رقم 1/4..   


�-  سبق تعريفها لغة واصطلاحاً.   


�-  بدائع الصنائع: للكاساني ج6/58 . الحاشية علي الدرج : ابن عابدين 3/521.   


�-  بدائع الصنائع: للكاساني ج6/60وما بعدها . الشركات في الشريعة والقانون : عبد العزيز الخياط ج2/24وزارة الأوقلف بالكويت الموسوعة الفقهية ج9/43.   


�-  بدائع الصنائع: للكاساني ج7/3536. الحاشية علي الدرج : ابن عابدين 3/521.   


�-  الدراية في تخريج أحاديث الهداية : لابن حجر العسقلاني  ، طبعة الهند ج2/144.   


�-  نيل الأوطار : للشوكاني ،ج5 ص365.   


�-  بدائع الصنائع: للكاساني ج7/ 3536 . الشركات في الشريعة والقانون : عبد العزيز الخياط ج2/22..   


�-  اللقطة : هي الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثياب يخاف ضياعها فيلتقطها . انظر : منهاج المسلم : أبو بكر الجزائري ، ص358 طبعة دار الفكر .   


�-  الركاز : هو المال المدفون من عهد الجاهلية ، انظر المرجع السابق ص251.   


�-  المغني : لابن قدامة ج5/29 . المقنع : لابن قدامة ج2/ 184، 185.   


�-  الأم : للإمام الشافعي ج3 / 206، طبعة دار الشعب 1388هـ    


�-  أشكال وأساليب الاستثمار (برنامج الاستثمار بالمشاركة ) : صديق الضرير ، مادة علمية رقم 1/4.   


�-  المرجع السابق 1/4/13.   


�-  أشكال وأساليب الاستثمار (برنامج الاستثماروالتمويل  بالمشاركة ) : صديق الضرير ، مادة علمية رقم 1/4/14.   


�-  المرجع السابق نفسه .   


�-  المرجع السابق نفسه .   


�-  سبق تعريفها في اللغة والاصطلاح ص11 من البحث.   


�-  المقنع : لابن قدامة ج2/183 . كشف القناع : منصور البهوتي ج3/527.   


�-  بدائع الصنائع : الكاساني ج6/63.   


�-  الخرشي علي مختصر خليل : محمد الخرشي ج6/51.   


�-  مغني المحتاج: الشربيني ج2/ 212 .   


�-  شركة المضاربة في الفقه الإسلامي : سعد السلمي (رسالة ماجستير )مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ص13.   


�-  الشركات في الشريعة والقانون: د/ عبد العزيز الخياط ج2/ 41.   


�-  سبق تعريفها.   


�-  المغني: لابن قدامة  ج ه/14. شركة المضاربة في الفقه الإسلامي(رسالة ماجستير ) ، سعد السلمي ص12.


�-  البحر الرائق شرح كنز الدقائق : أحمد بن يحيي بن المرتضي، 5/151.   


�-  الخرشي علي مختصر خليل : الخرشي ج6/54.  


�-  مغني المحتاج: الشربيني ج2/212.   


�-  الشركات في الشريعة والقانون: د/ عبد العزيز الخياط ج2/ 49.   


�-  أعلام الموقعين : لابن القيم ج2 ص6 طبعة دار الجيل .   





